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د. حمد العدواني وعبدالرحمن المطيري وفالح الرقبة ود. جاسم الاستاد ومحمد العيبان

فارس العتيبيخالد الطمار بدر نشميد. عبدالكريم الكندريحمد العليان

محمد المهان: القانون يعالج مشـاكل مدة الانتظار للأسر الكويتية وعلى الحكومة دور كبير في تنفيذ القانون لإنهاء المشكلة الإسكانية

هاني شمس: القضية الإسـكانية تهم كل المواطنين وليس فقط أصحاب الطلبات والأهم من إقرار القانون تطبيقه وعلى المجلس متابعة التنفيذ
عبدالكريم الكندري: العمل النيابي الجماعي ثمرته هذا القانون الذي يحتاج إلى تنفيذ حكومي والقانون جاء بعد فشـل الحكومة والمؤسسة 
داود معرفي: لدي تعديلات على القانون حول تصرفات رب الأسـرة بعد سداد قيمة العقار وما قد يترتب عليه من تشتيت لبعض الأسر

حمد المدلج: على الحكومة وضع اللائحة التنفيذية بشـكل سريع ويليق بمستوى القانون والمشكلة عندنا مشكلة إدارة وعلى المجلس مراقبة ذلك

شـعيب المويزري: يجب أن تتحمل الحكومة الاكتتاب عن المواطنين والتكلفة ليست كبيرة وتطبيق القانون يجب أن يكون بحذر

مرزوق الغانم ود. جنان بوشهري في حديث مع فالح الرقبة

للمواطنين المتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى «كرت عافية» بالمداولتين ويحيله للحكومة

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تعديل قانون التأمين الصحي 

الاسكانية، وأذكّر الاعضاء بأن 
القانــون ليس الإقــرار، ففي 
٢٠١٢ قانــون محفظــة طالب 
العلم وقانــون جامعة جابر 
والأخ الرئيس السعدون كان 
موجــودا بالمجلس، قانونان 
لــم تنفذهمــا الحكومة، هذه 
أولويات حقيقية أخشــى أن 
نوافق  عليها ولا نستطيع أن 
نطبق الـ ٤٠ مادة التي جاءت 

في القانون.
ولتطبيق القانون نحتاج 
الى جيش من المسؤولين في 
الجهات الحكومية التي أغلب 
القيادية بالوكالة،  مناصبها 
القيــادات داخــل  وخاصــة 
الرعاية السكنية،  مؤسســة 
المواطن سيعيش حالة فرح 

أمام هذا القانون وتنفيذه.
اليوم هناك توافق حكومي 
فعليها التنفيذ وعلينا المراقبة.

نشكر جهد أعضاء اللجنة 
الاســكانية وتبدأ مسؤولية 
الوزارة فــي تنفيذ القانون، 
وهنــاك مطلب كذلــك بإلغاء 

الوكيل المحلي.
٭ د.حمد المطر: وقع ٤٩ عضوا 
في اجتماع قبل القســم على 
٤ أولويــات ســيتم التوافق 
عليها في القاعة قبل فض دور 
الانعقاد، هناك حلول نحتاج 
اليها مــن الحكومة الحالية، 
وأشكر رئيس وأعضاء اللجنة 
الاســكانية نحتــاج لحلول 
ســريعة لمشــاكل بالإسكان 
عالقة منها العائــق البيئي، 
وأؤكــد أنه ليس هناك عائق 
بيئي لأننا نستطيع تحويل 
الــى إزالتها  ثلثــي الشــجر 
وتحويلها من موقع الى آخر، 

القانون يضمن الاستدامة.
هناك مساران لحل المشكلة 

القانــون هو فــي  واقعيته، 
قدمت قوانــين كثيرة، قدمت 
منها ما يلزم الحكومة بإنشاء 
٢٠٠ ألف وحدة سكنية في ٣

سنوات، لذلك تعطل القانون 
وصدر قانون ١١٣ لسنة ٢٠١٤

وكان هناك تعاون مثمر مع 
الوزير ياسر أبل.

الــى صــدور  مــن ١٩٥٦ 
القانون فــي ٢٠١٤ الوحدات 
الســكنية الموزعــة ٥٠ ألفــا 
ومن ٢٠١٤ الى اليوم ٩٧ ألف 
وحدة ســكنية، لأن القانون 

كان واقعيا.
القانون اليوم ممتاز واقعي 
مرادف لقانون ١١٣ لسنة ٢٠١٤

ويجــب أن يرفقهــا خطوات 
للتمويــل العقاري، وينبغي 
أن نكون داعمين  كلنا للقانون.

- فيما يتعلــق بتعريف 
المستثمر: هل لا بد أن تكون 

٭ جــراح الفــوزان: أشــكر 
اللجنة الإســكانية على هذا 
القضيــة  المميــز،  القانــون 
الاسكانية هي الأولوية لدى 
الأسرة، التي يعيش أفرادها 
بالإيجــار، القانون هو بداية 
الاســكانية  القضيــة  حــل 
والتعاون هو الحل، والقرار 
السياسي مهم في حل القضية، 
تحرير الأراضي مهم جدا، أزمة 
السكن هو في التمويل، تمويل 
القروض الاسكانية والبنية 
التحتية، حتى الكهرباء عنده 
لا تعمــل. هــذه القضية هي 

قضية المواطن الأولى.
الغــانم: أشــكر  ٭ مــرزوق 
الأعضــاء واللجنــة ومقدمي 
الاقتراح على الجهد الجبار، 
والشــكر موصــول لوزيــر 
العامة  الإسكان والمؤسســة 
للرعاية السكنية، أهم ما في 

الى أقل من ذلك بكثير حتى 
يكون هناك استقرار أسري.

لا بد من إنشــاء شــبكات 
مواصلات كالسكك الحديدية 
والمترو حتى يكون لدينا مدن 
ذكية على مستوى عال وتكون 
نموذجا نفتخر به، أشكر كل 
من ساهم في القانون ونحتاج 
الى قوانين التمويل العقاري 
حتى تتحقق الاســتدامة من 

هذا القانون.
الكنــدري:  ٭ د.عبدالكــريم 
أتوجه بالشــكر الجزيل الى 
اللجنة وأعضائها على سنوات 
من العمل التشــريعي الفني 
البحــت، أفتخــر بأنــي أحد 
مقدمي القانــون، لكن الفخر 
أكثر بحجــم العمل الجماعي 
الواضح والتركيز استطعنا 
أن نخرج بقانون بهذه السرعة 
فزالت الفوارق والجميع أصبح 

يفكر في مصلحة المواطن.
حتى تكون الحكومة قادرة 
علــى تنفيذ القانون لا بد أن 
تكــون هناك قيــادات تعمل، 
المؤسســة العامــة للرعايــة 

السكنية كلها بالوكالة.
ســنقر القوانــين لكن من 
ســينفذ القانــون، مــن هــم 
الفنيون الذين هم صمام الأمان 
لتنفيذ القوانين، لدى جانب 
إداري لتنفيــذ القانون، هذا 
القانون جاء لفشل الحكومة 
والمؤسسة على ادارة قضية 
اللجنة،  الاســكان فاجتهدت 
هناك حاجة دائمة للذهاب الى 
إدخال المستثمر العالمي دون 
الوكيــل المحلي، هذا اعتراف 

بفشله.
المؤسسة اليوم ستشرف 
أو تدير وهذا خطر، من السهل 
جدا أن تتعهد بالتنفيذ، لكن 
هل هناك جهــات تملك فعلا 
القدرة على التنفيذ، القضية 
الاسكانية فشلت بسبب سوء 

الجهاز الحكومي.

الفائز شركة مدرجة في سوق 
الكويت لــلأوراق المالية ولا 
يدخل معها أي شركات أخرى؟
- بشأن المدد الإضافية ١٠

سنوات: المدة ٤٠ سنة ويجب 
أن تزيد المدد بحسب المتقدمين.

- المقرر قال هناك ٢٥ ألف 
قســيمة في القطاع السكني 
منهــا ١٥ ألفــا مملوكة لـ ١٤٦

شخصا، هذا يعني أن المعدل 
١٠٢ أو ١٠٣ قسائم، فهل هناك 
ذلك فعلا،  اذا كان هناك ذلك 

فالأمر خطير.
ومــن ســيحدد جــدوى 
المشروع، وهل سيكون مجديا 

أم لا؟
٭ فهد فلاح بن جامع: مشكلتنا 
أن القضيــة من أهم القضايا 
أكثر من ٩٢ ألف طلب، مشكلة 
العقار هو احتكار العقار من 
بعــض المتنفذين من العقار، 
وغيــر الكويتيين يســكنون 
في السكن الخاص، وهذا يدل 
على أن بعض جهات الدولة 
ومنهــا المعلومــات المدنيــة، 
بعض البنوك سببت مشاكل 
للمواطن الكويتي، وهذا يؤثر 
على المجتمع الكويتي، أتمنى 
أن نفعــل مثــل الســعودية 
بوضــع منصــة عقارية بدلا 

من سماسرة العقار.
٭ مهند الساير: أشكر اللجنة 
الإســكانية على هــذا الجهد 
الماراثونيــة،  والاجتماعــات 
أولويات الشــعب لا تســقط 
بإبطــال المجلــس، تشــرفت 
مع النــواب بتقديم القانون، 
والمقترحات كانت وليدة عمل 
مشترك، ساهم فيه أكثر من 
٢٥٠ شابا وشــابة، وسنرى 
القانون اليوم وهو لحلحلة 

القضية الإسكانية.
أتمنى من وزير الإســكان 
أن ينتبه، لدى نية حكومية 
العينــي،  الســجل  بإلغــاء 
فالسجل العقاري والتوثيق 

والخيران وغيرهما، فلا بد أن 
توفــر لهم الطرق والخدمات 
والمستشــفيات والجامعــات 
والمؤسسات وكافة الخدمات 

والمرافق،
وغير ذلك توفير الخدمات 
والمرافق للمناطق الموجودة 
القانــون  فعــلا، وبتطبيــق 
ســنقلص الاعــداد وفتــرات 
الانتظار، ونشــكر الحكومة 

واللجنة.
٭ شعيب شعبان: كلنا نعلم 
أهميــة القانون، فهو من أهم 
القوانــين التي تســاعد على 
تحســين معيشــة المواطــن، 
ســنكون إيجابيين، فنشــكر 
اللجنــة الاســكانية وأتمنى 
التصويــت عليــه مداولتين 
ونكــون ســببا في تحســين 

مستوى معيشة المواطن.
الكرة في ملعب الحكومة، 
وأتمنى سرعة اصدار اللائحة 

التنفيذية للعمل بالقانون.
اختارنا الشــعب للإنجاز 
والارتقاء بمعيشته، فأتمنى 
الابتعاد عن أي مهاترات وأن 
اللجنة بذلت  نتعاون معــا، 
مجهودا كبيرا، نشكرها عليه.
٭ عبــداالله المضف: القانون 
من القوانين التي تحقق الأمن 
الاجتماعي وتحل جزءا كبيرا 
مــن قضيــة تؤرق الشــعب 
الكويتي والشباب المقبل على 
الزواج في الحصول على بيت 

العمر.
القضية هي توفير سكن 
مريــح وليس قضية ســكن 
فقــط، لا نريــد ســكنا دون 
خدمات أو يزيد العبء على 
الأسر، بل توفير مسكن مريح 
يحقق أمنا اجتماعيا مريحا.
هذا القانــون يطبق دون 
وكيل محلي، للأسف تجربتنا 
في كل المشاريع بوجود الوكيل 
دائما ما تكون السعر المبالغ 
فيــه وعدم وجــود الجودة، 
القانــون يجــب أن تلحقــه 
حزمة قوانين إسكانية توفر 
له السيولة وليس في تحقيق 

المقاصد من وراء القانون.
الكــرة الآن فــي ملعــب 
الحكومة، المجلس أدى دوره 
ويبقــى التطبيــق الحقيقي 
بضمير وبإدراك ووعي، وألا 
تكــون تجربتنــا كالتجارب 
الســابقة من إقرار قوانين لا 

يؤخذ بها.
القانون الحالي هو نتيجة 
توافق وانســجام وتنسيق، 
وهــذا يؤكد مــا طرحناه من 
مجلــس ٢٠٢٠، فيمــا يكون 
التوافــق موجــودا والعمــل 
جماعيا فدائما ما تأتي النتائج 
إيجابية وبســرعة، وأشــكر 

أعضاء اللجنة الاسكانية.
مافيــا العقار لديهم فكرة 
أن المواطن فقط يكون مؤجرا 
واللجنة أعضاؤها يرون أن 
المواطن رأسه من رأس التجار.

٭ فهد المسعود: أشكر أعضاء 
اللجنــة الإســكانية والمكتب 
الفني والفريق الحكومي الذي 
أشرف وأعد وأنجز القانون.

القانون طال انتظاره جاء 
ليحــل أزمة إســكانية عانى 
منهــا أكثر من ١٢٠ ألف طلب 
إســكاني، بمعدل كل أســرة 

كويتية.
القانون استدامة للحلول 
الإسكانية، الأهم أن يكون قابلا 
للتطبيق ويكون هناك إدارة 
حكوميــة قــادرة على تنفيذ 
المشروع حتى تقلص الفترة 
الزمنية والانتظار من ٢٠ سنة 

وهــو يســمى «ســجل قيــد 
البيــع علــى المخطــط»، هل 
لدى الحكومة نية لإنشــائه 
أم سيكون مصيره كالسجل 

العيني؟
٭ د.عبدالهادي العجمي: أشكر 
الاخوان في اللجنة الإسكانية 
على الــدور البارز في تقديم 
هذا المشروع، وبيد أن القانون 
مخرج من فشــل الحكومات 
على حل هذه الأزمة، بمعنى 
أنه لــولا فشــل الحكومة لما 
اضطــر الاخوان فــي اللجنة 
لأن يقدموا مثل هذا القانون.
تصــدي شــباب ليقدموا 
المشــروع هو دليل أنه رغم 
ان الامكانيات بسيطة مقارنة 
بالحكومــة، إلا أن الشــباب 

يستطيعون فعل كل شيء.
في المادة ١٣ هناك إشــارة 
عن العلاقة المحددة للتعاقدية، 
هــذا الأمــر يؤثــر علــى كل 
المشــاريع من حيث العلاقة 
بــين المواطنــين والمســتثمر 
وفق دراســة الجــدوى، هل 
ستصبح العلاقة بين المواطنين 
والمستثمر والضامن هو فقط 
دراســة الجدوى، وهذا الأمر 

خطير جدا.
٭ وزيــر العدل والإســكان: 
نتعهد كوزارة بإنشــاء إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق 
وهو ســجل قيــد البيع على 

المخطط.
٭ حمــد العبيد: القانون هو 
من ضمن الوعد الذي قطعه 
النواب على أنفســهم، الاسر 
الكويتيــة تؤرقهــم القضية 
الإســكانية، وهو مســاهمة 
نيابية لحل جزء من القضية، 
مثل هذه القوانين المهمة يقدمه 
مجلــس الامــة ويســاهم به 
لمعالجة القضية الإسكانية.

هنــاك جهــود بذلــت من 
النــواب وحتــى مــن غيــر 
مقدمــي الاقتراحــات، ومــن 
الجانب الحكومــي والوزير 
العجمــي،  عمــار  الســابق 
وإتمام الجهــود عبر الوزير 
فالــح الرقبة، والمكتب الفني 

للجنة الإسكانية.
تعاملنا مع المؤسسة بكل 
مرونة من حيث كل العوائق 
التي قالوا عنها، ولا يفترض 
أن تكون هناك عوائق اليوم، 
ومثــل هــذا القانــون رافــد 
اقتصادي للدولة ويوفر فرص 
عمل للكويتيين عبر إنشــاء 
الشــركات الحكومية،  هــذه 
هذا القانون الجديد لا يلغي 
النظــام الحالي للمؤسســة 
والنظام الموجود يطلبه عدد 
من المواطنين، وعلى الحكومة 
الإســراع في إصدار اللائحة 
التنفيذيــة له هناك خطوات 
عملية، ومنها إصدار اللائحة 
التنفيذية وبعد إقرار القانون 
لا بد من تجهيز طرح المشاريع 

لتنفيذ القانون.
الكرة في ملعب الحكومة، 
وسيتضح هل الحكومة جادة 

أم لا.
حــل القضية الإســكانية 
يحتاج الى قرار حازم وجازم.
٭ محمــد هايــف المطيــري: 
أشكر أعضاء اللجنة، وأتمنى 
أن  يستمر عملهم بعد إقرار 
القانــون من حيــث متابعة 
تنفيذ وتطبيق القانون على 
أرض الواقع، لا بد أن يعجل 

في الانتهاء من اللائحة.
أقول للحكومة إنها فرصة 
أن نقــدم للشــعب الكويتي 
فرصة وألا تحرم المواطنين من 

اسامة الشاهينمحمد هايف

د. محمد المهان ود. أحمد العوضي وفهد الشعلة وعبدالرحمن المطيري وعيسى الكندري والشيخ أحمد الفهد

فايز الجمهور ومرزوق الحبيني وحمد العبيد ومهلهل المضف اثناء دخولهم القاعة

أ.د. حمد المطر

حمد المطر: وقّعنا نحن النواب على قائمة قوانين وهذه ثمرة توجه الـ ٤٩ نائباً الذين حددوا احتياجات المواطنين والأمر مرهون بالتطبيق والتنفيذ الحكومي


